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المحافظ الاستثمارية في بورصة الكويت 
تقترب من ١٨ مليار دينار

بورصة الكويت وزيادة اعتماد 
المستثمرين على المحافظ كأداة 
لإدارة الأصول وتنويع المخاطر.

وتراجع عدد مديري المحافظ 
الاستثمارية من ٤٠ شركة في 
الربــع الأول مــن ٢٠٢٥، إلى 
٣٨ شركة في الربع الأول من 
٢٠٢٦، بانخفاض قدره شركتان، 
وبنسبة تراجع بلغت ٥٪، إلا أن 
هذا التراجع لم ينعكس سلبا على 
حجم النشاط، إذ جاءت جميع 
المؤشرات التشغيلية الرئيسية 
تقريبا في مسار صاعد، ما قد 
يشير إلى زيادة تركز النشاط 
لدى شــركات أكثر قدرة على 
إدارة أحجام أكبر من المحافظ 

والأصول.
وعلى مســتوى آلية إدارة 
المحافظ، استحوذت المحافظ التي 
النصيب  العملاء على  يديرها 
الأكبر بواقع ٥١٩٣ محفظة تمثل 
٦٤٪ من الإجمالي، مقارنة مع 
٤٠٢٤ محفظة في الربع الأول من 
٢٠٢٥، بزيادة بلغت ١١٦٩ محفظة 
ونمو نسبته ٢٩٫٠٥٪، وارتفعت 
المحافظ المدارة من قبل الشركات 
إلــى ١٣٩٦ محفظة مقابل ١١٩٧

محفظة، بنمو ١٦٫٦٢٪، فيما زادت 
محافظ الحفظ إلى ١٥٦١ محفظة 
مقارنة مع ١٢٦٤ محفظة، بنمو 
٢٣٫٥٠٪، محافظة على وزنها 
النسبي عند ١٩٪ من الإجمالي.
وفي جانب العملاء، ارتفع 
إجمالي عــدد عملاء المحافظ 
إلى ٦١٧٤ عميلا  الاستثمارية 
في الربع الأول من ٢٠٢٦، مقابل 
٤٨٢٥ عميلا في الربع الأول من 
٢٠٢٥، بزيادة بلغت ١٣٤٩ عميلا 
ونمو سنوي نسبته ٢٧٫٩٦٪. 
وارتفع عدد العملاء الكويتيين 
إلى ٤٥٤٦ عميلا مقابل ٣٦٥٩

عميلا، بزيادة ٨٨٧ عميلا ونمو 
٢٤٫٢٤٪، بينما قفز عدد العملاء 
غير الكويتيين إلى ١٦٢٨ عميلا 
مقارنة مع ١١٦٦ عميلا، بزيادة 
٤٦٢ عميلا ونمو ٣٩٫٦٢٪، وهو 
مؤشر مهم على تحسن جاذبية 
السوق الكويتي للمستثمرين 
من خارج الكويت. كما أظهرت 
البيانــات ارتفاع عدد العملاء 
الطبيعيين إلى ٥٢٥٦ عميلا بنهاية 
الربع الأول من ٢٠٢٦، مقارنة 
مع ٣٩٧٤ عميلا في الربع الأول 
من ٢٠٢٥، بزيادة ١٢٨٢ عميلا 
ونمو ٣٢٫٢٦٪، ليســتحوذوا 
على ٨٥٪ من إجمالي العملاء، 
مقابل ٩١٨ عميلا اعتباريا في 
الربع الأول من ٢٠٢٦ مقارنة 

مع ٨٥١ عميلا اعتباريا بنهاية 
الربــع الأول من ٢٠٢٥، بنمو 
٧٫٨٧٪، ما يؤكد أن الأفراد ما 
زالوا يشكلون القاعدة الأوسع 
في المحافظ الاستثمارية، مع 
استمرار حضور المؤسسات 
والشركات ضمن هيكل السوق. 
ومن حيث النشاط، ارتفع عدد 
إلى ٦٥٩٤ النشــطة  المحافظ 
محفظة بنهاية الربع الأول من 
٢٠٢٦، مقارنة مع ٥٠٦٨ محفظة 
في الربع الأول من ٢٠٢٥، بزيادة 
١٥٢٦ محفظة ونمو ٣٠٫١١٪، في 
حين زادت المحافظ الاستثمارية 
الموقوفة إلى ١٥٥٦ محفظة مقابل 
١٤١٧ محفظــة موقوفة بنهاية 
الربــع الأول من ٢٠٢٥، بنمو 
٩٫٨١٪. والأهم أن نسبة المحافظ 
النشــطة ارتفعت إلى ٨١٪ من 
الإجمالي، مقارنة مع ٧٨٫١٪ في 
الربع الأول من ٢٠٢٥، بما يعكس 
النشاط وليس  تحسن جودة 
فقط زيادة عددية في المحافظ. 
وعلى صعيد القيم السوقية، بلغ 
إجمالي القيمة السوقية للمحافظ 
الاستثمارية ١٧٫٩٦ مليار دينار 
الربع الأول من ٢٠٢٦،  بنهاية 
مقارنة مع ١٧٫٧٤ مليار دينار في 
الربع الأول من ٢٠٢٥، بزيادة 
بلغت ٢٢٤٫٦٥ مليون دينار ونمو 

نسبته ١٫٢٧٪.
وتوزعت قيمة الربع الأول 
٢٠٢٦ بــين ١٧٫٤٥ مليار دينار 
قيمة سوقية للأوراق المالية، وما 
قيمته ٥٠٨٫٣١ ملايين دينار قيمة 
نقدية، مقارنة مع ١٧٫٣١ مليار 
دينار للأوراق المالية و٤٢٥٫٢٢

مليون دينار نقدا في الربع الأول 
من ٢٠٢٥، مــا يعني أن النقد 
داخل المحافظ ارتفع بما قيمته 
٨٣ مليون دينار وبنسبة ١٩٫٥٤٪.

وعلى مستوى توزيع القيمة 
السوقية للمحافظ الاستثمارية 
وفقا لآلية الإدارة، استحوذت 
محافظ الحفــظ على الحصة 
الأكبر من إجمالــي الأصول 
المدارة، رغم تسجيلها تراجعا 
طفيفا على أساس سنوي، حيث 
بلغت قيمتهــا الإجمالية ٧٫٤٣
الربع  بنهاية  مليارات دينــار 
الأول مــن ٢٠٢٦، مقارنة مع 
٧٫٥٧ مليارات دينار في الربع 
الأول من ٢٠٢٥، بانخفاض بلغ 
١٤٠٫٢١١ مليون دينار، وبنسبة 
تراجــع ١٫٨٥٪، وتوزعت هذه 
القيمة بواقع ٧٫٣٢ مليارات دينار 
قيمة ســوقية للأوراق المالية، 
و١١٥٫١ مليون دينار قيمة نقدية.

أحمد مغربي

سجلت المحافظ الاستثمارية 
للأوراق المالية الخاصة بالعملاء 
أداء قويا  الكويت  في بورصة 
خــلال الربــع الأول من عام 
٢٠٢٦، مؤكدة استمرار الزخم 
الذي شــهده الســوق خلال 
عام ٢٠٢٥، مع توســع واضح 
في عــدد المحافــظ والعملاء، 
وارتفــاع ملحوظ في المحافظ 
النشطة، إلى جانب بقاء القيمة 
الســوقية الإجمالية للمحافظ 
عند مستويات مرتفعة تقترب 
من ١٨ مليار دينار، بما يعكس 

تنامي دور المحافظ الاستثمارية 
كإحدى الأدوات الرئيسية لإدارة 
الثروات وتنظيم السيولة داخل 

السوق المالي الكويتي.
وبحسب البيانات الإحصائية 
الصادرة عن هيئة أسواق المال، 
ارتفع إجمالي عــدد المحافظ 
المالية  الاســتثمارية للأوراق 
إلى ٨١٥٠ محفظة بنهاية الربع 
الأول مــن ٢٠٢٦، مقارنة مع 
٦٤٨٥ محفظة في الربع الأول 
من ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ١٦٦٥
محفظة، وبنمو سنوي نسبته 
٢٥٫٦٧٪، وهو نمو يعكس اتساع 
المنظم في  قاعدة الاســتثمار 

«بيت التمويل»: مليار دينار 
التداولات العقارية في الربع 

الأول.. بنمو ١٥٫٧٪
أكد المدير التنفيذي للتقييم 
التمويل  العقاري فــي بيــت 
الكويتي، م. حمد الحساوي، ان 
القطاع العقاري أبدى تماســكا 
وعزز ثقة المســتثمرين خلال 
الربع الاول مــن العام الحالي، 
وذلك علــى الرغم من الاحداث 
السياسية، بالاضافة إلى قلة عدد 
ايام وســاعات التداول بسبب 
الاجازات وشهر رمضان، حيث 
العقاري مستوى  السوق  شهد 
العقارية  التداولات  مرتفعا من 
تجاوز المليار دينار خلال الربع 

الأول من ٢٠٢٦. 
وأضاف أن قيمة التداولات العقارية سجلت في الربع الأول زيادة 
بلغت نســبتها ١٥٫٧٪ على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ 
في تداولات العقار التجاري والســكن الخــاص، فيما ظهر مجال 
جديد ونشــاط لافت على فئة عقارية اخرى هي المشاتل الزراعية 
التي شهدت نشاطا ملحوظا خلال الربع الاول بقيمة ٧٩٫٣ مليون 
دينار من خلال ٢١ صفقة، ما يعني ان النشاط العقاري يحمل بين 
طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة، 

ما يعزز متانة السوق وامكانيات مواجهة المخاطر.
وقال: يلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة 
متمثلا في عدد الصفقات المتداولة مسجلة ١٫٣٢٤ صفقة خلال الربع 
الأول بزيادة ١٫٧٪ على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة محدودة على 
فئة الســكن الخاص، بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات 
العقارات لنفس الفترة باســتثناء فئة الشريط الساحلي، في حين 
انخفضت الصفقات المتداولة بنسبة ٢٤٪ على أساس ربع سنوي.

واشــار الحساوي إلى ان نتائج الســوق العقاري خلال الربع 
الاول من العام الحالي تؤكد للمستثمرين اهمية عدم التمركز في 
قطاع عقاري بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم 
الاستفادة من تطورات الاسواق، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول 

على قطاعات العقار المختلفة.
من جانب آخر، أكد الحســاوي أن التقييم العقاري يمثل جانبا 
مهما من النشــاط العقاري ويشــمل عدة مستويات، ويسهم في 
انســياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس 
من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين 
الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز 
القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في 
بيت التمويل الكويتي، مما يعــزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها 
العملاء بمختلف انواعهم في اعمال التقييم العقاري التي يحققها، 
بالاضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن افضل اداء على 
مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في 
مجال التقييم العقاري المهــم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في 
المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل 
الكويتي جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني 
«هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير 

عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.

م. حمد الحساوي


